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السنة 44 العدد 12215 أخبار

 نواكشــوط - أعلنت منســـقية أحزاب 
وتحالفات المعارضة في موريتانيا مساء 
الاثنين موافقتها على المشاركة في الحوار 
السياســـي الذي أعلنت عنه الحكومة في 
ســـبتمبر، لتكون بذلك أول كتلة معارضة 
تؤكد مشاركتها في الحوار، بعد أكثر من 
شـــهرين على توجيهها انتقـــادات حادة 

للنظام الحالي.
وتضـــم المنســـقية كلا مـــن التجمـــع 
الوطني للإصـــلاح والتنمية -ثاني أكبر 
حـــزب ممثل فـــي البرلمـــان (14 نائبا من 
أصل 157)- والتحالف الشـــعبي التقدمي 
(3 نواب) وحـــزب المســـتقبل (غير ممثل 
فـــي البرلمان)، إضافـــة إلى حزبي تحالف 
التعايـــش المشـــترك وتحالـــف التعايش 
المشـــترك/ حقيقة ومصالحـــة، وهما من 

الأحزاب الممثلة للزنوج الموريتانيين.
وقالـــت هـــذه الأحـــزاب إنهـــا أجرت 
تقييما لاتصالاتها مع الســـلطة وأطراف 
الأســـابيع  خـــلال  السياســـية  الطبقـــة 
الأخيـــرة، وأجرت تحليـــلا معمقا لحالة 
الأزمة السياســـية متعـــددة الأوجه التي 
يمـــر بهـــا البلد، وقـــررت الاســـتجابة لما 

اعتبرته ”تطلعات الـــرأي العام الوطني، 
من خلال المشـــاركة في التشاور الوطني 

المرتقب“.
وأضافـــت أن مشـــاركتها في الحوار 
المقبل ”مؤسســـة على الضمانات المقدمة 
من طرف النظام بأن هذا الحوار سيكون 
شـــاملا، ومفتوحا أمام كل القوى الحية، 
وســـينطلق من اعتبار القضايا الوطنية 
الأساســـية أولوية، بما يضمن وضع حد 
لمعاناة المواطنـــين، ويعيد الأمل لضحايا 

الظلم وغياب العدل“.
ودعـــت هذه الأحزاب إلـــى التحضير 
الجديد للحوار وتأســـيس لجنة إشراف 
موزعة بالتساوي بين المعارضة والموالاة، 
والتوافـــق علـــى آليـــة محـــددة وجديـــة 
ومهنيـــة، وذات صلاحيـــة لاســـتخلاص 

نتائج الحوار.
وشـــددت المنســـقية علـــى ضـــرورة 
المقبـــل  الحـــوار  مخرجـــات  تجـــد  أن 
طريقهـــا إلى التنفيذ، بمـــا يعزز الوحدة 
الوطنيـــة ويكـــرس الديمقراطية ويحقق 
الحوكمة الرشـــيدة والتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية المتوازنة.

وأشـــارت إلى أن ”الســـلطات القائمة 
اتخـــذت قرارات فـــي قضايا فـــي صميم 
مـــا يجـــب أن يكـــون فـــي جـــدول أعمال 
الحوار الوطني الشـــامل كالتشاور حول 
الإداري  والتقطيـــع  التعليـــم،  إصـــلاح 
لبعض المقاطعـــات“، معتبرة أنها قضايا 
يلـــزم من خلال الحـــوار اعتماد توجهات 
استراتيجية توافقية بشأنها، قبل اتخاذ 

القرارات التنفيذية.

وطالبـــت بتأســـيس لجنـــة موزعـــة 
بالتســـاوي بين قطبي المشهد السياسي 
-القطـــب الموالـــي ونظيـــره المعـــارض- 
مـــن أجل الاســـتعداد للحـــوار والتوافق 

علـــى آلية محددة وجديـــة ومهنية وذات 
صلاحية لاستخلاص نتائج هذا الحوار. 
ودعت هذه الأحزاب المعارضة القوى 
السياسية إلى المشاركة الفعّالة في حوار 
جدي شـــامل يخـــرج البلـــد مـــن أزماته 

المتعددة.
ويُتوقـــع أن يتطـــرق الحـــوار إلـــى 
الحوكمة السياســـية والنظام الانتخابي 

وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.
وفي ســـبتمبر الماضي قـــال الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
إنـــه ســـيتم تنظيم تشـــاور وطنـــي ”لن 
يســـتثني أحـــدا ولـــن يُحظـــر فيـــه أي 

موضوع“، دون تحديد موعد.
وفي أكثر من مناسبة دعت المعارضة 
إلـــى تنظيم حـــوار مع الحكومـــة يهدف 
إلى عـــدم إقصاء المعارضة من التعيينات 
والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وطرحت منسقية الأحزاب الممثلة في 
البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) 
فـــي مـــارس الماضـــي وثيقـــة تضمنـــت 
خارطة طريق لتنظيم حوار سياســـي مع 

السلطة الجزائرية متوجسة من تفجر الوضع في الشارعالحكومة.

د إلى حوار 
ّ
هل تصحح دعوة قيس سعي

وطني مسار علاقة تونس بشركائها 

أحزاب موريتانية معارضة تعلن مشاركتها 

في الحوار السياسي المرتقب

ط الضوء على الوضع في تونس
ّ
حراك دبلوماسي غربي يسل

عقوبات صارمة ضد المضاربين

 للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية

 تونس - يتّجه الرئيس التونسي قيس 
سعيّد إلى اتخاذ إجراءات سياسية جديدة 
فــــي الأيام المقبلــــة، بهدف طمأنة شــــركاء 
بلاده الخارجيين الذين لم يترددوا مؤخرا 
في إبداء قلقهم من الوضع السياســــي في 

تونس.
وقالت أوســــاط سياســــية إن الرئيس 
ســــعيد ســــيطلق حوارا مع الأطراف التي 
ســــاندت مســــار الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو والتــــي مــــن بينها الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، المركزية النقابية في 
البــــلاد، وأطراف سياســــية وشــــباب من 
مختلــــف جهات البلاد كمــــا أعلن الرئيس 

التونسي سابقا.

وبدا جليا أن هذه الإجراءات المرتقبة، 
التي ستشـــمل أيضا الإعـــلان عن أعضاء 
اللجنـــة الدســـتورية التـــي ســـتعمل على 
تعديـــل الدســـتور التونســـي، تســـتهدف 
بعث رســـائل طمأنة لشـــركاء تونس الذين 
تحركـــوا بكثافة في الأيـــام الماضية تحت 
عناوين مختلفة لدراسة الوضع في تونس.
وقــــال النائــــب البرلمانــــي عــــن حركة 
الشــــعب، التــــي تشــــكل الداعم الرئيســــي 
للرئيس قيس ســــعيّد، حــــاتم بوبكري إن 
”الرئيس ســــيطلق في الأيام المقبلة الحوار 
مــــع الأطراف التي دعمت مســــار الخامس 
والعشرين من يوليو، لا يمكن أن يستوعب 
هــــذا الحــــوار الأطــــراف التي ســــعت إلى 
إجهاض المســــار ووصفتــــه بالانقلاب منذ 

البداية“.

تصريــــح  فــــي  بوبكــــري  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”الرئيــــس لــــم يتأخــــر في 
إطلاق الحــــوار، هناك ترتيبات سياســــية 
الآن يشــــرف عليهــــا رئيــــس الجمهوريــــة 
بنفسه، باعتبار أن الرئاسة ستكون مظلة 
لفعاليات هذا الحوار“، مضيفا أن ”لحظة 
الخامس والعشــــرين من يوليو لم تأت من 
فراغ بل جاءت منذ إسقاط حكومة الحبيب 
الجملي، منذ ذلــــك الحين بدأ الصراع بين 
الوطنيــــة  والقــــوى  السياســــي  الإســــلام 
للإطاحة بمنظومة الإسلاميين ومن والاهم 
طيلة عشر ســــنوات والهدف كان واضحا: 

إنقاذ البلاد“.
وكان ســــعيّد قد أكد خلال أداء أعضاء 
حكومة نجــــلاء بودن اليمين الدســــتورية 
فــــي وقت ســــابق من هــــذا الشــــهر، عزمه 
إطلاق حوار وطني مع الشــــباب والشعب، 
فــــي خطــــوة حظيــــت بترحيــــب الأحزاب 
السياســــية الداعمــــة للرئيس التونســــي، 
فيمــــا نــــددت بها قــــوى أخرى علــــى غرار 
حركة النهضة الإســــلامية التــــي أبعدتها 

الإجراءات الاستثنائية عن دوائر الحكم.
لكــــن هــــذا الحــــوار تســــبقه تحركات 
دبلوماســــية مكثفــــة تعكس توجســــا من 
شــــركاء تونــــس الخارجيــــين علــــى غرار 
الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحدة، 
اللذيــــن ســــرّعا في وتيرة دراســــة الوضع 
التونســــي وســــط تنديد من اتحاد الشغل 
بما وصفــــه اســــتدعاء التدخــــل الأجنبي 
لأطــــراف كانــــت فــــي الحكــــم، في إشــــارة 

صريحة إلى حركة النهضة.
وعقــــد البرلمــــان الأوروبــــي الثلاثــــاء 
اجتماعــــا جاء فــــي أعقاب اجتمــــاع آخر 
عُقد الاثنين على مستوى وزراء خارجيته 

لتدارس الوضع في تونس.

والثلاثــــاء أيضــــا وصل مســــؤولون 
غربيــــون وعرب إلــــى تونــــس، حيث بدأ 
وزير الدولــــة للخارجية الألماني نيلســــن 
أنــــين زيــــارة اســــتهلها بلقاء مــــع قيادة 
اتحاد الشغل وشدد خلاله على دعم برلين 

للتجربة الديمقراطية التونسية.
وبدأت نائب وزير الخارجية الأميركي 
ويندي شومان زيارة إلى تونس ستستمر 

يومين. 
وبدوره، وصل الأمــــين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى تونس 
في زيارة لم يتكشــــف بعد جدول أعمالها، 
لكــــن تقاريــــر تونســــية أشــــارت إلــــى أن 

أبوالغيط سيلتقي الرئيس سعيّد.
وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب 
فيه المتابعون للشأن السياسي في تونس 
خطوات الرئيس ســــعيّد القادمة، خاصة 
أنه وطبقا للمرسوم 117 الذي أصدره فإنه 
سيشكل لجنة تعمل على إدخال تعديلات 

على الدستور ثم عرضه على الاستفتاء.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب التيار 
الشعبي محســــن النابتي ”سيتم الكشف 
عــــن اللجنة التي ســــتعتني بالإصلاحات 
السياســــية وهي لجنة وردت في المرسوم 

117 الصادر في سبتمبر الماضي“.
وتابع النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”بالنسبة لنا في التيار الشعبي لا نرى 
ضــــرورة منح الأولوية للحــــوار، الأولوية 
لملفــــين يتوقــــف عليهمــــا إنجــــاح مســــار 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو وهما: 
إنقــــاذ الوضعية الاقتصاديــــة وفتح باب 
المحاســــبة لكل من أفســــد وأجرم في حق 

البلاد“. 
وترى أوســــاط سياســــية تونسية أن 
خشــــية شــــركاء تونس تعود أساسا إلى 

مصالحهــــم وهو ما جعلهــــم ينزلون بكل 
ثقلهم في الأيام الماضية.

وقــــال النابتــــي إن ”هذه الــــدول تريد 
ضمــــان مصالحها فــــي المســــتقبل وليس 
اســــتمرار منظومــــة مــــا قبــــل الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليو، وحتــــى البيانات 
الصــــادرة عنهــــا تقــــرّ بإجــــراءات رئيس 

الجمهورية والقبول بالحكومة وغيرها“.
ولم يتــــردّد الرئيس ســــعيّد في إبداء 
الأوضــــاع  إدراج  إزاء  تونــــس  انزعــــاج 
داخلهــــا على جــــدول أعمــــال الكونغرس 
الأميركي، وذلك خلال لقاء جمعه بســــفير 

واشنطن في تونس دونالد بلوم.
كما أجرى اتصالا مع ممثل الشــــؤون 
السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريــــل، أوضح خلاله الأســــباب 
الإجــــراءات  اتخــــاذ  إلــــى  دفعتــــه  التــــي 
الاســــتثنائية التي جمّد مــــن خلالها عمل 
البرلمــــان وأقال الحكومــــة ورفع الحصانة 

البرلمانية عن النواب.
وكان الرئيــــس ســــعيّد قــــد أقــــر هذه 
الإجــــراءات الاســــتثنائية فــــي الخامــــس 
والعشــــرين من يوليو الــــذي يصادف عيد 
الجمهوريــــة في تونس، والذي شــــهد هذا 
العام احتجاجــــات تطالب بحــــلّ البرلمان 
وإقالــــة حكومــــة هشــــام المشيشــــي التي 
تقــــود حركــــة النهضة الإســــلامية الحزام 

السياسي والبرلماني الداعم لها.
ومنــــذ ذلك الحين أكد الرئيس ســــعيّد 
أن هنــــاك أطرافــــا تونســــية تحرض ضد 
البلاد ومصالحها وتدفع على سبيل المثال 
إلــــى إلغــــاء تنظيــــم القمــــة الفرنكوفونية 
في تونــــس التــــي كان من المزمــــع عقدها 
في تونــــس في نوفمبر المقبــــل، لكن جرى 

إرجاؤها في وقت سابق.

خطوات سياســــــية جديدة ســــــيقرّها 
ــــــس ســــــعيّد  ــــــس التونســــــي قي الرئي
ــــــة لطمأنة شــــــركاء  ــــــام المقبل في الأي
تونس على غــــــرار الاتحاد الأوروبي 
تحركا  اللذين  المتحــــــدة،  ــــــات  والولاي
ــــــى مصالحهما في  مؤخــــــرا خوفا عل
تونس التي تشــــــهد مســــــارا بدأ منذ 
الخامس والعشرين من يوليو، عندما 
ــــــد كافة  قــــــرر الرئيس ســــــعيّد تجمي
المجلس  وصلاحيات  اختصاصــــــات 
النيابي وإقالة رئيس الحكومة آنذاك 
هشام المشيشي ورفع الحصانة عن 

النواب البرلمانيين.

علاقات تونس بمحيطها مدار اهتمام قصر قرطاج

 الجزائــر - طالــــب الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي اجتمــــاع مجلس 
الــــوزراء الأخير، الحكومة بضرورة ســــن 
تشــــريعات صارمــــة ضــــد من أســــماهم 
بـ“المضاربــــين“، وأوعز إلــــى وزير العدل، 
بوضع نصوص مشددة تعاقب المتلاعبين 
بالاحتياجات الأساســــية، وهو ما كان قد 
تطرّق له فــــي تصريحه الأخير لوســــائل 
إعــــلام محلية، أين ألمح إلى وجود أهداف 
سياسية وراء تصاعد الظاهرة في الآونة 
الأخيرة بشــــكل يؤلّب الشارع على السلط 

العمومية.
وجاء مشــــروع القانون الذي اقترحه 
وزير العــــدل مطابقا لرغبة رئيس الدولة، 
فــــي الضــــرب بيــــد مــــن حديد علــــى فئة 
المضاربين، الذين حولوا حياة المستهلكين 
إلــــى جحيــــم بفعــــل النــــدرة والارتفــــاع 
الفاحش للأسعار، وهي مقدمات طبيعية 
لأي انفجار اجتماعي، تسعى السلطة إلى 

تلافيه بكل الوسائل.
واقتــــرح القانــــون المنتظــــر عقوبات 
صارمة تصل إلى الســــجن 30 عاما نافذة 
للمضاربــــين فــــي الســــوق المحليــــة، وقد 
تذهب إلى أبعد من ذلك بحســــب الرئيس 
تبون، الذي لــــم يتوان في الجهر بتطبيق 
عقوبــــة الإعدام علــــى هــــؤلاء، وإن كانت 
العقوبة مجمّدة في البلاد منذ تســــعينات 
القرن الماضي، ولم تسترجع حتى بارتفاع 
أصوات جماعية تدعــــو إلى تطبيقها في 
ما يتعلق بجرائم خطف واغتصاب وقتل 

الأطفال.
وتجُمع دوائر حكومية على أن لظاهرة 
المضاربة المتصاعدة فــــي الآونة الأخيرة، 
علاقة بالمؤامرات السياسية التي تحيكها 
دوائر محلية معادية للسلطة الجديدة في 
البلاد، ولا تســــتبعد علاقتهــــا بما تصفه 
بـ“العصابــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى جيوب 
النظام البوتفليقي واللوبيات القابعة في 
الســــجون، وحتى قوى خارجية تستهدف 

النيل من أمن واستقرار البلاد.
وتشــــهد الجزائر في الآونــــة الأخيرة 
رغم التعافي المسجل في المداخيل بسبب 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، 
واحتمالات تسجيل مداخيل غير مسبوقة 
فــــي ظــــل مؤشــــرات تزايــــد الطلــــب على 
الغاز، حالة ارتفاع فاحش لأســــعار المواد 
الاســــتهلاكية المدعمة والحرة، إلى جانب 
ندرة وتذبذب فــــي التوزيع، مما أدى إلى 
تنامي الغضب الشــــعبي، لاسيما في ظل 
المخــــاوف مــــن بداية انســــحاب تدريجي 

للدولة من سياسة الدعم الاجتماعي.
وتعيــــش البــــلاد على وقع مسلســــل 
أزمــــات متراكمــــة في مختلــــف القطاعات 
خلال الأشــــهر الأخيرة، ولا يســــتبعد أن 
تشــــمل الندرة والتذبذب مواد استهلاكية 
جديــــدة، حيث تداولــــت تقاريــــر محلية، 
معالم ندرة متجددة في مادة زيت الطبخ، 
تنضاف إلى تسجيل التهاب غير مسبوق 

في الأسعار.
وتوجــــه الدوائــــر الموالية للســــلطة، 
أصابع الاتهام إلــــى لوبيات معادية تريد 
الانتقام وإثــــارة الاضطرابات الاجتماعية 
فــــي البــــلاد، بعــــد قطــــع الطريــــق علــــى 
مصالحهــــا ومصالح النظــــام الذي كانت 
تدعمه، في تلميح إلــــى بعض رجال المال 
والأعمــــال المســــجونين، والذيــــن كانــــوا 
يمثلــــون الــــذراع الماليــــة والاقتصاديــــة 

للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكــــر فــــي هــــذا الشــــأن، الحليــــف 
الوزيــــر  الحاليــــة،  للســــلطة  الإخوانــــي 

الســــابق ورئيــــس حركة البنــــاء الوطني 
عبدالقادر بن قرينة، فــــي نداء وجهه إلى 
الســــلطة، أن ”الندرة والتذبــــذب وارتفاع 
الأســــعار، هي مؤامرة مفتعلــــة من طرف 
محتكرين كبار يضاربون من أجل تحقيق 

أهداف مريبة“.
ودعا إلى ”ضــــرورة مواجهة الظاهرة 
بقــــوت  يتلاعــــب  مــــن  كل  لــــردع  بحــــزم 
الجزائريــــين، وبمــــا يعيــــد إلــــى الدولــــة 
هيبتها وســــلطتها، وإلــــى فتح تحقيقات 
معمقة للكشــــف عن اللوبيــــات التي تعمل 
على زيادة منســــوب الغضــــب والاحتقان 
الاجتماعــــي في البــــلاد وفضحهــــا أمام 

الرأي العام“.
غيــــر أن اللافت في خطاب الســــلطة، 
هو غيــــاب الرؤية الاقتصاديــــة وتجاهل 
الأســــباب الموضوعية التي ســــاهمت في 
تفاقم الظاهرة، الأمر الذي يغيب المعطيات 
الحقيقية التــــي أدت إلى تراكــــم الأزمات 
خلال الأشــــهر الأخيرة، بدايــــة من حليب 
الأكيــــاس إلى غاية زيــــت الطبخ، ومرورا 
بالماء الصالح للشرب والطحين والسيولة 
الماليــــة وأكســــجين المشــــافي والأدويــــة.. 
وغيرها، فضلا عــــن الارتفاع الفاحش في 

أسعار الخضار والفواكه واللحوم.

وذهب مراقبون إلى أن الســــلطة التي 
تريــــد توظيــــف الظاهــــرة في حســــابات 
سياســــية للإبقــــاء على خطــــاب المؤامرة 
والدوائر المعاديــــة، تتجاهل إلى حد الآن 
المعطيــــات الحقيقيــــة للظاهــــرة فــــي ظل 
تراجــــع الإنتــــاج الزراعي نتيجــــة موجة 
الجفاف غير المسبوقة، وتقليص الواردات 
بشــــكل ملحوظ مما أثر على المواد الأولية 
التي تدخل فــــي صناعة بعض المنتوجات 
الغذائيــــة كالزيــــت والعجائــــن والبــــذور 

الزراعية وحتى الأدوية.
المجــــال  فــــي  فاعلــــون  ويتخــــوّف 
الاقتصادي والتجاري، من التعســــف في 
تطبيق القانون المنتظر، وهو ما ســــيؤدي 
إلــــى شــــل أنشــــطة تجاريــــة واقتصادية 
والدخــــول في ركــــود جديــــد، خاصة وأن 
التخزيــــن صــــار ممهّــــدا لتوجيــــه تهمة 
المضاربــــة، رغم حاجــــة المزارعين وبعض 

التجار للعملية من أجل حفظ الإنتاج.
وتضــــرر الاقتصاد الجزائــــري كثيرا 
جراء انهيار أسعار النفط خلال السنوات 
الصحية  الجائحــــة  وتداعيات  الأخيــــرة، 
الاقتصاديــــة  الأنشــــطة  علــــى  العالميــــة 
والخدماتيــــة المحلية، ممــــا دفع الحكومة 
إلى الدخول في مخطط تقشــــف حاد، من 
أجل تقليص فاتورة الواردات من نحو 60 
مليار دولار إلــــى أكثر من 30 مليار دولار، 
غيــــر أن ذلك أثر ســــلبا علــــى أداء بعض 
الأنشــــطة التــــي تعتمد على مــــواد أولية 
والصناعات  والعجائن  كالزيت  مستوردة 

الكهرومنزلية والبذور الزراعية.
وصرح الرئيــــس الجزائري بأن بلاده 
حققت لأول مــــرة صادرات خــــارج النفط 
بلغــــت ثلاثة مليــــارات دولار، خلال العام 
الجاري وتتوق إلى بلوغ ســــقف الخمسة 
مليــــارات مــــع نهاية الســــنة، وأن القطاع 
الزراعــــي يوفــــر 25 مليــــار دولار، غير أن 
الرقم لا يــــزال غامضا لــــدى الخبراء، لأن 
أزمة المــــواد الزراعية المســــجلة لا تعكس 

ذلك تماما.  

الحكومة الجزائرية 

والمضاربون: معركة 

سياسية أم اقتصادية؟

صغيرالحيدري

صابر بليدي

أحزاب المعارضة التي 

أعلنت مشاركتها في الحوار 

دعت إلى تأسيس لجنة 

إشراف موزعة بالتساوي 

بين المعارضة والموالاة

سيتم الكشف عن 

اللجنة التي ستعتني 

بالإصلاحات السياسية 

محسن النابتي

الرئيس سيطلق في 

الأيام المقبلة حوارا مع 

م مسار 25 يوليو
ّ
من دع

حاتم بوبكري

الندرة والتذبذب 

وارتفاع الأسعار، 

مؤامرة مفتعلة

عبدالقادر بن قرينة


